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  ملخص: 

كام لى الأحذ إعلى النفا -نونيكأحد أبعاد الأمن القا  –ينصب عادة الاهتمام عند التطرق للنفاذ المادي إلى القانون 
ئق طلاع على الوثادون الا يتحقق . بالرغم من أن نفاذ مادي كامل للقانون لا يمكن أنوالقضائيةلتشريعية، التنظيمية ا

 وتفاصيل تضمنه من تفسيرتية، لما لمعيار من الوثائق ا وغيرهاالإدارية الشاملة للمنشورات، التعليمات، المذكرات، المراسلات 
، مكلفين دارة من مواطنين مع الإتعاملين، ولما قد تتضمنه من اعتراف لحقوق الموالتنظيميةتطبيق الإدارة للأحكام التشريعية 

قص في ائر يعاني من نفي الجز  داريةبالضريبة أو متعاملين اقتصاديين. غير أن النظام القانوني للاطلاع على الوثائق الإ
يد واء من حيث تحدسلاطلاع، اإقرار  النص القانوني علىالتي تتخلله؛ فراغ يطبع  والالتباسفاعليته، نظرا لمواطن الفراغ 

ؤولية الموظفين ئم في تحديد مسقا التباسو ية. واضح لمجال الوثائق الإدارية المتاح النفاذ إليها، أو في شروط ممارسة هذه الإمكان
هني تضيات السر المبين مق للتداخالعموميين عن اعتراض الاطلاع على الوثائق الإدارية لاسيما لجهة عدم فك ا والأعوان

 النفاذ إلى الوثائق الإدارية. وحق
 .ع الإدارةمتعاملين الم ،.هنيالكتمان الم ،.النفاذ المادي ،حق الاطلاع.، الوثائق الإدارية.: كلمات مفتاحية

Abstract:  

Usually, the emphasis is placed, when evoking the subject of material access to the 

law, on access to the material supports of legislative, regulatory or even 

jurisprudential standards. Although full access to the law cannot be achieved 

without access to administrative documents, due to their contents encompassing 

the details of the interpretation and application of legal provisions by the 

administration, and the recognition of rights of the administrators. However, the 

legal system of access to these documents in Algeria suffers from a lack of 
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effectiveness due to the multiple gaps and areas of ambiguity that characterize it. 

A void appears strongly in the access decree, both in terms of the clear definition 

of the scope of accessible documents, or in terms of the conditions for exercising 

this possibility. And there is ambiguity in determining the liability of civil servants 

and public officials for obstructing access to administrative documents, in 

particular in terms of the distinction between the requirements of professional 

secrecy and the right of access to this type of documents. 

Keywords: Administrative documents. Right of access. Physical access. Professional 

secrecy. Dealers with management. 

 
 

 مقدمة  .1

تحظر على كل شخص الاحتجاج بعدم علمه بأحكام القانون  1"لا يعذر بجهل القانون"؛ قاعدة دستورية
ابل، من مقتضيات العدالة تمكين الكافة من نفاذ سهل لأحكام القانون، الالتزام بها. لكن بالمق وعدملتبرير مخالفتها 

جوهر ما يتضمنه الشق الموضوعي لمبدأ الأمن القانوني الذي "يقضي بأن يكون المواطن، دون أن يستدعي  وهو
 .2اري"هو محظور بموجب القانون الس وماذلك من جانبه بذل مجهودات غير محتملة، قادرا على تحديد ما هو مباح 

 والوسائطدعامات على ال لحصولذ إلى القانون بعدين: النفاذ المادي، الذي يتمثل في استطاعة ايتضمن النفا
شكلها  ضائية، سواء فيالق داتجتهاوالاالمادية المتضمنة للأحكام القانونية، كالجرائد الرسمية، القرارات الإدارية 

تمثل في يالفكري، الذي  النفاذ ن فهوالبعد الثاني للنفاذ إلى القانو  التقليدي الورقي أو في شكلها الالكتروني. أما
. غير أن النفاذ المادي لأحكام القانون يعتبر حاجة أكثر أولوية مقارنة 3مقتضيات أحكام القانون واستيعابفهم 

 .وعدمابالنفاذ الفكري، نظرا لارتباط هذا البعد الأخير بالبعد الأول وجودا 

الفقهي حين استحضار موضوع النفاذ المادي إلى القانون، على النفاذ إلى  والتحليلاش يتركز عادة النق
للقانون لا  وكاملبالرغم من أن نفاذ مادي فعلي  وهذاالاجتهادات القضائية.  وحتى، والتنظيميةالأحكام التشريعية 

دارية من قرارات، تعليمات، منشورات يمكن أن يتحقق دون الاطلاع على الأحكام المعيارية التي تتضمنها الوثائق الإ
قد تتضمنه من  ولماللقانون. بل  والموضوعيلكيفيات التطبيق الإجرائي  وتحديد، نظرا لما تحتويه من تفسير ومراسلات

فلا بد من انسحاب  وبالتاليللمشروعية.  ومصدرامع الإدارة، فتكون بذلك حجة عليها  لحقوق المتعامليناعتراف 
 131-88من المرسوم  37تقضي المادة ذ إهذه الطائفة ذات الأهمية العملية، لعلم بالقوانين على مبدأ افتراض ا

 والمنشورات، بأنه: "يحق للمواطن أن يحتج على الإدارة بالتعليمات، 4والمواطنالذي ينظم العلاقات بين الإدارة 
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ة أن تبلغ للمواطن أي عقد أو وثيقة يكون هذا الإطار يجب على الإدار  وفيالتي أصدرتها.  والإعلانات والمذكرات
 مضمون كل منهما ضده".

في الوصول  –ون م بالقانممن لا يعذر جهله –بالضريبة  والمكلفينحاجة المواطنين، المتعاملين الاقتصاديين 
مارستها، لم نةوالضامانية ه الإمكة لهذإلى هذه الوثائق الإدارية تصطدم في الجزائر بنقص في الأحكام التفصيلية المقرر 

، ما من شأنه أن يطرح إشكالية: فاعلية النظام القانوني للاطلاع على 5خلافا لما هو عليه الأمر في القوانين المقارنة
 الوثائق الإدارية في الجزائر.

 نقطةال)، فإننا نخصص 6ترامهضامن لاح وجزاءانطلاقا من أن فاعلية القانون تستلزم قابلية فعلية لتنفيذه 
 ؤولية الموظفينناقش مسنى أن ( لتحليل النص القانوني على إمكانية الاطلاع على الوثائق الإدارية. علالأولى

 (.يةالثان لنقطةاالعموميين عن إعاقة هذه الإمكانية في ) والأعوان

.  

 النص القانوني على إمكانية الاطلاع على الوثائق الإدارية .2

 10ي المادتين: ة في نصأساسي على الوثائق الإدارية، يبرز بصفةإقرار المشرع الجزائري لإمكانية الاطلاع 
مارستها. لملقانوني تشكلان النظام ا واللتان، والمواطنالذي ينظم العلاقات بين الإدارة  131-88من المرسوم  11و

 .ارستهامم شروطو  الاطلاع،النظام القانوني الذي يتمحور أساسا حول: الوثائق المشمولة بإمكانية 

 :وثائق الإدارية المشمولة بإمكانية الاطلاعال 2.1
، بأنه: "يمكن والمواطنالإدارة  بينالمنظم للعلاقات  131-88من المرسوم  10تقضي الفقرة الأولى من المادة 

 الإدارية، مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلوماتالمواطنين أن يطلعوا على الوثائق 
التي يحميها السر المهني". وفقا لحكم هذه الفقرة يكون المشرع الجزائري قد أقر مجالا واسعا للوثائق الإدارية  والمعلومات

 (.)الثانيبالسر المهني  والمحمية(، لا يحده إلا مجال المعلومات المحفوظة )الأولالمشمولة بإمكانية الاطلاع 

 مكانية الاطلاعسعة مجال الوثائق الإدارية المشمولة بإ -2.1.1
  وإنأتاح المشرع الجزائري إمكانية الاطلاع على الوثائق الإدارية دون تحديد واضح لمفهوم هذا المصطلح. الأمر الذي 

كان من الوهلة الأولى يبدو أنه يهدف إلى جعل المجال واسعا أمام المواطن للنفاذ إلى الوثائق الإدارية. إلا أنه من الناحية 
شأنه خلق تضارب في تقدير نطاق المصطلح  منمصطلح "الوثائق الإدارية" بعبارات مقيّدة للمعنى،  العملية، عدم ضبط

الإدارة العامة )الطرف الأقوى( من جهة  وقراءةأن هذا التضارب سيحصل بين قراءة المواطن من جهة،  واعتبارا. ومشتملاته
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سية تتمثل في تقييد مجال الاطلاع إلى الحدود التي أخرى، فإن عدم التحديد الدقيق للمصطلح سينتهي إلى نتيجة عك
 ترغب فيها الإدارة.

 ، فمثلا في تونسلإدارية"اثائق لذلك نجد أن القوانين المقارنة قد عمدت، بدرجة أو بأخرى، إلى تحديد معنى "الو 
ارية بأنها:" ئق الإدلعمومية، الوثابالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل ا المتعلق 2011-41تعرف المادة الثانية من المرسوم 

لوثائق ان تاريخ هذه اكمهما   ذلكو عام الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق ال
ة الأولى ادرة الثانية للمفي الفق لاطلاع". و بأكثر تفصيل يعرف المشرع الفرنسي الوثائق الإدارية محل حرية اووعائها وشكلها

لتدابير او مختلف  تلف التدابير المتعلقة بتحسين  العلاقات بين الإدارة و الجمهورمخالمتضمن  753-78من القانون 
، مكان يا كان تاريخهاأالباب،  ن هذاالإدارية، بالقول: "تعتبر كوثائق إدارية في مفهوم الفصل الأول، الثالث و الرابع م

ماعات بل الدولة، الجلعام من قارفق  ئق المنشئة أو المتحصل عيها في إطار مباشرة مهام المحفظها، شكلها و دعامتها الوثا
يل هذه ة. يعتبر من قبمة مماثل بمهالإقليمية و كذا من قبل باقي أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص المكلفين

، امر، المنشوراتات، الأو تعليماضر، الإحصائيات، الالوثائق خصوصا الملفات، التقارير، الدراسات، عروض الحال، المح
 ".والمقرراتالوزارية، المراسلات، الآراء، التقديرات  والإجاباتالملاحظات 

 حدود مجال الوثائق الإدارية المشمولة بإمكانية الاطلاع -2.1.2
التي  اتوالمعلومفوظة، ت المحالمعلوما من:استثنى المشرع الجزائري من الوثائق الإدارية المشمولة بإمكانية الاطلاع كل 

 .يحميها السر المهني

 :المعلومات المحفوظة -2.1.2.1
إلى النسخة  وبالرجوعلا ينتهي البحث في القانون الجزائري عن الأحكام المتعلقة "بالمعلومات المحفوظة" لأي نتيجة.  

 :منه إنما تنص على مصطلح 10ن المادة ، نجد أوالمواطنالذي ينظم العلاقات بين الإدارة  131-88الفرنسية للمرسوم 
"Informations classées"  ،"المعلومات التي يتمثل نظامها القانوني في مقتضيات  وهيأي "المعلومات المصنفة

الوثائق المصنفة وفقا للمادة الثانية منه  وتعرف المصنفة.الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق  387-84المرسوم رقم 
ا: " أي مكتوب، أو رسم، أو مخطط، أو خريطة أو صورة، أو شريط صوتي، أو فيلمي، أو أي وثيقة، أو سند مادي، بأنه

 ."يتضمن معلومات تجب حمايتها

 :منه 03يف. فوفقا للمادة يحكم عملية التصن ودقيقيحدد معيار واضح  لا 387-84غير أن المرسوم  
 .الوطنيحق إفشاؤها خطرا بالأمن تصنف في فئة "سري جدا" الوثائق التي يل -
 .يالدا أجنبو تصنف في فئة "سري" الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضرر أكيدا بمصالح الأمة و يساعد ب -
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لإدارات أو و إحدى األحكومية كما تصنف في فئة "كتماني" الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا بأحد الأعمال ا -
 .ائريةالجز الهيئات أو الشخصيات السياسية 

أن  وزيجو من ثم لا  الدولة، ا بمصالحو أخيرا، تصنف في فئة "توزيع محدود" الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا أكيد -
 .يطلع عليها إلا الأشخاص المؤهلون

أن  سيما إذا علمناوثائق، لايف اليمكننا هنا أن نلاحظ مدى سعة السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في تصن
ي من الوقائديد فئة التصنيف للمسؤول السلمي بالاتصال مع مسؤول هيكل الأأناطت تح 387-84من المرسوم  4ادة الم

  .الوثائق القابلة للاطلاع ونطاقما ينعكس سلبا على مجال  وهوللمؤسسات، 

 :المعلومات التي يحميها السر المهني -2.1.2.2
وظف على الم "يجب بأنه:نجدها تنص  العمومية،الأساسي العام للوظيفة  المتضمن القانون 03-06بالرجوع إلى نص الأمر 

 ع عليه بمناسبةه أو اطلعلم ب عليه أن يكشف فحوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر ويمنعالالتزام بالسر المهني 
ن السلطة مص مكتوب بترخي يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا ولامهامه ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. 

 ."السلمية المؤهلة
في تحديد  بة حقيقيةنه أن يطرح صعو التي أتت بها، ما من شأ والعامةأعلاه، الصيغة المطلقة  48ما يلاحظ على نص المادة 

سر اج بمقتضيات الن الاحتجادة" مالمحمية بواجب السر المهني، الأمر الذي يمكن الموظف "سيئ الإر  والمعلوماتالوثائق 
ين في لطلبات الموطن لاستجابةظ في االموظف "حسن الإرادة" على التحف ويجبرالمهني لمنع الاطلاع على الوثائق الإدارية، 

حين  محلا للمناقشة ني ستكونر المهالس ومقتضياتفإن الموازنة بين حق الاطلاع على الوثائق الإدارية  وعموماهذا الشأن. 
 واطن من الاطلاع على الوثائق الإدارية.التطرق لمسؤولية الموظف عن منع الم

 روط الاطلاع على الوثائق الإداريةش 2.2
فاعلية النظام القانوني الضامن للاطلاع على الوثائق الإدارية يرتبط بشكل وثيق بطبيعة شروط ممارسة هذه الإمكانية، بدأ 

 (.الثانيواجبة الإتباع في هذا الشأن )(، وصولا إلى الإجراءات الأولبتحديد المستفيدين من ذلك، أي شرط "الصفة" )
 الصفة في الاطلاع على الوثائق الإدارية -2.2.1

نح حق ربة "مقيّدة" تمهما مقا: أولاتتنازع تحديد صفة المستفيد من حق الاطلاع على الوثائق الإدارية، مقاربتين نظريتين
اسعة للإدارة قديرية و لطة تسن ذلك منح ع وينتجالاطلاع لكل شخص يثبت أن تمكينه من تلك الوثائق له فائدة محققة. 

الثانية،  دارة. المقاربةالإ عاليةوفلام هذا التوجه على ضرورة الموازنة بين الحق في الإع ويتأسسفي الاستجابة لهذا الطلب. 
ية المهنات السرية  بمتطلبلك إلايتم تقييد ذ ولاأكثر "سعة" تعترف لكل شخص بالحق في الاطلاع على الوثائق الإدارية، 

 .7الإدارية والشفافيةهذا التوجه على أولوية الحقوق الفردية  ويقومالعامة.  والمصلحة
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-88 من المرسوم 10 ن المادةمولى الفقرة الأ اعتمد فيبالبحث عن موقف المشرع الجزائري من هاتين المقاربتين، سنجد أنه 
ون دطلاع لكل مواطن ثانية التي تتيح حق الاالمقاربة ال -ةقاعدة عامك  -الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن  131

المتعلق  10-11نون حظ أن قانه يلاأ.  إلا والمحميةمن ذلك، باستثناء المعلومات المحفوظة  والفائدةضرورة إثبات الحاجة 
ط "المصلحة" مداولات البلدية، إلا أنه يشتر  ومستخرجاتكان يتيح لكل شخص الاطلاع على قرارات   وإن، 8بالبلدية

طلاع على مستخرجات منه:" يمكن كل شخص الا 14للحصول على نسخة منها، إذا تنص الفقرة الأولى من المادة 
كاملة أو   سخة منهال على نكل شخص ذي مصلحة الحصو   ويمكنالقرارات البلدية  وكذامداولات المجلس الشعبي البلدي 

 ناه".أد 56جزئية على نفقته مع مراعاة أحكام المادة 
على  ق الاطلاعحلعلاقات بين الإدارة والمواطن، التي تمثل أساس إقرار المنظم ل 131-88من المرسوم  10رجوعا للمادة 

ط ربالانتباه إلى  المواطنين" فيهامصطلح " يسترعي -مراعاة تاريخ صدور المرسوم معو  –مستوى كل هيئات الإدارة العامة 
ة للمشرعين: ر بالنسبه الأمعلى خلاف ما هو علي وذلكدارية بصفة "المواطن". حق الاطلاع على الوثائق الإ المشرع

  مثلا. 10أو الفرنسي 9التونسي
 نشوراتوالمات الاطلاع على التنظيم وإمكانيةتبرز أهمية النص على مصطلح "الشخص" في إتاحة نفس حق 

 وهوفة خاصة. بص تثمرينومسيين تعاملين اقتصادمن م والأجانب، للأشخاص المعنوية بصفة عامة، والتقارير والإحصائيات
راسات الجدوى دا إجراء صادفهيما يتعلق بالبعد الاقتصادي لفكرة الأمن القانوني، إذ نجد في مقدمة الصعوبات التي 

قدير ت يؤثر على دقة ثائق، مالى الو عالاطلاع  وصعوبة والمعلوماتالاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية؛ نقص البيانات 
 . 11بعض المتغيرات

 الإجراءات واجبة الإتباع للاطلاع على الوثائق الإدارية -2.2.2
ه. ل والإجرائيلعملي ائري في إجراءات الاطلاع على الوثائق الإدارية، بالرغم من الطابع االمشرع الجز  -أيضا –لم يفصل 

طن سته، نظرا لموادود ممار حد حارية، إلى أليتحول بذاك النص القانوني الذي يضمن إمكانية الاطلاع على الوثائق الإد
في هذا الشأن.  ل مع المواطنين التعامارة فيالفراغ في هذه الأحكام. الأمر الذي يتيح المجال واسعا أمام السلطة التقديرية للإد

: " ثغرات النصوص تكمن أيضا في عدم كفاية الضمانات المنتظرة لضمان Jacques Chevallier12 فحسب الأستاذ
امل أن يملك المتع كم، دونذا الحهتطبيق فعال للحق في الإعلام: فالإدارة تملك، إن كانت سيئة الإرادة، أن تشل تنفيذ 

  معها سلاح قانوني فعال ليتقي ذلك".
 تعاملالو (، أولالاطلاع )امباشرة  يم طلبإمكانية الاطلاع على الوثائق الإدارية من الناحية الإجرائية إلى: تقد وتنقسمذا، ه

 (. ثانيامع قرار الإدارة برفض طلب الاطلاع )
 حق الاطلاع: مباشرة -2.2.2.1
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الثانية  كتفى في الفقرةا ية.  إذ لإدار الم ينص المشرع الجزائري بوضوح على كيفيات التقدم لمباشرة حق الاطلاع على الوثائق 
 عن طريق بالقول أنه: "يتم هذا الاطلاع وطنوالمالمنظم للعلاقات بين الإدارة  131-88 من المرسوم 10من المادة 

كان   كل الطلب كتابيشارة إلى ية إشأالاستشارة المجانية في عين المكان و/أو تسليم نسخ منها على نفقة الطالب..."، دون 
 2011لسنة  41المرسوم  من 7جب الفصل خلافا لما هو الأمر عليه في التشريع التونسي الذي قرر بمو  وذلك أم شفوي.

اشرة لدى ا، يودع إما مبون كتابيئق يكالمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، أن طلب الحصول على الوثا
 وجيات الاتصال.ال تكنولستعمالهيكل العمومي الملزم بتسليم وصل في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول، أو با

 علوماتوالمثائق ، يكون حق الاطلاع على الو والمواطننظم للعلاقات بين الإدارة الم 131-88من المرسوم  10وفقا للمادة 
إلى  ؤدي عملية النسخت ألارط نها بشعلى نفقة الطالب إذا قرر استلام نسخة م ويكونالإدارية مجاني إذا تم بعين المكان، 

 الأضرار بالوثيقة.
لتي يجب ا الإطلاق للآجال، على والمواطنللعلاقات بين الإدارة المنظم  131-88فيما يتعلق بالآجال، لم يتطرق المرسوم 

ق على الوثائ طلاعانوني للاالقام عنصر آخر في مجال الظل في النظ وهوعلى الإدارة أن تستجيب في بحرها لطلب الاطلاع، 
 وضع حدود د أجل يعنيتحديها.... إذ " تعد مسألة الآجال من المسائل التي يتجنب التنظيم تحديدالإدارية في الجزائر

في القانون المقارن،  وبالبحث  .13لتدخلات الإداري. كلما كانت الآجال واسعة كلما زاد الشعور لدى الإداري بالسلطة"
 وعدةح بين شهر تتراو  لتيواة، نجد أن كل القوانين الأوروبية تحدد آجالا لفحص طلبات الاطلاع على الوثائق الإداري

منه قد حدد أجلا أقصاه  11و 10لنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية التونسي في المادتين: . كما أن قانون ا14أيام
لشخص أو الى حياة عثير تأيوما للرد على طلب الاطلاع، ليتقلص إلى يومين على الأكثر إذا كان لطلب النفاذ  15

ات أجل الرد على طلبات الحصول على المعلومضمان حق  من قانون 09المادة بموجب  المشرع الأردنيحريته. وحدد 
 يوما التالية لتاريخ تقديمه. 30الاطلاع 

 قرار رفض طلب الاطلاع: -2.2.2.2
ا يحميه ( أو مم)مصنفةة محفوظ ئقالوثاو يحق للإدارة العامة منع اطلاع الأشخاص على الوثائق الإدارية، إذا كانت المعلومات 

 ن تعبر على هذا الرفض بمقرر مبين الأسباب.يجب عليها أ وعموماالسر المهني. 
 39ادة مة. إذ تقضي الماعد العاللقو  في حالة عدم تقبل المواطن قرار الإدارة بالرفض، له اللجوء إلى القضاء المختص وفقا

لقانونية في السبل تبع جميع ااني أن ين المج: "يمكن المواطن، زيادة على الطعوالمواطنمن القانون المنظم للعلاقات بين الإدارة 
 ". ى الأمرذلك المطالبة بالتعويض على الضرر إن اقتض ومن وعقودهااحتجاجه على قرارات الإدارة 

بالنظر في  الاستعجاليقد نص صراحة على اختصاص القضاء الإداري  المشرع التونسيبالرجوع إلى القانون المقارن، نجد أن 
قد عمدا لإنشاء هيئة  17والفرنسي 16الأردني المشرعين:. في حين أن كل من 15رفض طلبات الاطلاع على الوثائق الإدارية

 والتيمحليين،  ومنتخبينعلى الوثائق الإدارية مكونة من كبار الموظفين، برلمانيين  والاطلاعحق النفاذ  تضطلع بحمايةخاصة 
مجرد الإقرار القانوني لحق الاطلاع . ليتم بفضل هذه الآلية تجاوز 18تتولى النظر في الشكاوى ضد قرارات رفض الاطلاع
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على الوثائق التي توجد تحت يد الإدارة العامة، بالاقتصار على إعطاء أسلحة قانونية يواجه بها المواطن الإدارة أمام القضاء 
حق  وتضمنإلى إيجاد آلية تسهل  -لا تمثل له الوثيقة حاجة مصيرية منقد تثني  ومصاريفبما قد يترتب عليه من تأخير  –

 على الوثائق الإدارية. والسريعالاطلاع المجاني 
 مسؤولية الموظفين والأعوان العموميين عن منع الاطلاع على الوثائق الإدارية .3

ين بهذا لتزامات الموظفاد بوضوح ن يحدألابد لفاعلية النظام القانوني لتمكين الأشخاص من الاطلاع على الوثائق الإدارية،  
ات صارمة عن  رتب جزاءوي ين،المهنيتداخل مع اعتبارات أخرى، لاسيما مع واجبي السر والكتمان الشأن، بعيدا عن أي 

 كل مخالفة من الموظف لهذا الالتزام.
 هنيين.الم تمانوالك لموظف العمومي بين: حق الاطلاع على الوثائق الإدارية، وواجبي السرا 3.1

ذكرات التعليمات، المنشورات أو الملأحكام الإدارية المعيارية كا غالبا ما يواجه المواطن المطالب بالاطلاع على مختلف
ض علينا فك . ما يفر هنيينالإيضاحية، برفض العون العمومي مؤسسا ذلك على الالتزام بواجب السر أو الكتمان الم

ا مع هذ زائريوالج المقارن لمشرع(، ثم التطرق لكيفية تعامل كل من االفرع الأولالتداخل بينهما من الجانب النظري )
 (. الفرع الثانيالاشتباه )
 المهنيين والكتمان السر: وواجبيحق الاطلاع على الوثائق الإدارية  -3.1.1
 ني.ب الكتمان المهه مع واجلاقتع )ثانيا(علاقة حق الاطلاع على الوثائق الإدارية بواجب السر المهني، و )أولا(نناقش 

 نيالسر المه اجبوو حق الاطلاع على الوثائق الإدارية  -3.1.1.1
 «Obligation de secret professionnel»ترجع الغاية من وراء إلزام الموظفين العموميين بواجب السر المهني 

. فالسر المهني" يتعلق بالمعلومات السرية التي قد تكون في 19إلى "حماية أسرار الأفراد"، كملفاتهم الطبية أو كشوف حساباتهم
لاجتماعية أو اوضعيتهم برتباط انين إما من حيث حياتهم الخاصة أو ممتلكاتهم أو كل ما له المواط وتخصحوزة الإدارة 
 .20الاقتصادية "

يمكن استعماله في التمييز بين الوثائق الإدارية القابلة للاطلاع عليها والوثائق الإدارية المحمية بالسر  المعيار العملي الذي 
» 21Documents administratifsلمتضمنة لأسماء الأشخاص" الإدارية ا قمعيار "الوثائالمهني، هو 

nominatifs»  و التي تعرف بأنها:" كل وثيقة تتضمن تقدير أو حكم ذو قيمة على شخص طبيعي مسمى، أو ،
 . 22يسهل التعرف عليه، أو الشاملة لوصف سلوك شخص، يمكن أن يؤدي كشف هذا السلوك لإلحاق ضرر بالشخص"

، لتكون مما يحميه السر المهني: أولا، أن تتضمن اسم 23يجب أن تستجيب الوثيقة الإدارية للشرطين معاوفقا لهذا التعريف 
شخص طبيعي أو صفة تسهل التعرف عليه. ثانيا، أن تتضمن الوثيقة معلومات تتعلق بالحياة الشخصية للشخص. الوثائق 

مة تندرج ضمن الحياة الخاصة للأشخاص، لا تكون عادة الإدارية التي تتضمن أسماء دون أن تنسب إليها أية صفة أو معلو 
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ه الوثائق: القائمة الانتخابية، قائمة الموظفين في مؤسسة عمومية ذقبيل ه ومنمما يندرج تحت حماية واجب السر المهني، 
 معينة، الوثائق المتضمنة لإسناد صفقة لمتعامل متعاقد معين.

 لمهنيالكتمان ا وواجبحق الاطلاع على الوثائق الإدارية  -3.1.1.2
الكتمان  م الموظف بواجبمن إلزا لغايةاإذا كان واجب السر المهني يهدف لحماية الحياة الخاصة للمتعاملين مع الإدارة، فإن 

ائها  يؤدي إفشهي حماية "أسرار الإدارة" التي «Obligation de discrétion professionnelle»المهني 
 ومن، عن طريق حظر تسريب أية معلومات أو وثائق علم بها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه. 24للإضرار بالسير الحسن لمهامها

لسر ارية، مقارنة بائق الإدى الوثابإمكانية الاطلاع عل والتباساهذا الجانب، يعتبر واجب الكتمان المهني أكثر تداخلا 
 . 25المهني

 Obligation de réserve»كتمان المهني عن واجب التحفظ المهني واجب ال ويختلفذا، ه
» professionnelleبهدف عدم إعطاء صورة سلبية عن 26تعبير الموظف عن آرائه الشخصية بضبط يتعلق الذي ،

المتضمن  03-06من الأمر  26الإدارة أو التشكيك في حيادها. فهو بذلك أحد حدود حرية التعبير، إذ تنص المادة 
" حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض  أن:قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ال

 عليه".
لنظام ستلزم فاعلية المهني؛ تاتمان الك وواجبأخير، ونظرا للتداخل الذي قد يحصل بين حق الاطلاع على الوثائق الإدارية  

ثناء صريح إدراج است ارية،ئق الإدا الوثاللقانون التي تتضمنه والتكميليةحكام التفسيرية المواطنين على الأ القانوني لاطلاع
 ة.داريبذلك، أو تحديد موظف أو هيئة محددة تختص موضوعيا باطلاع المواطنين على الوثائق الإ

 لمهنيينا تمانوالكلسر بي اموقف التشريع من فك التداخل بين حق الاطلاع على الوثائق الإدارية وواج -3.1.2
 (.اثاني( موقف التشريع المقارن، قبل التطرق لمناقشة موقف المشرع الجزائري)أولانستعرض)

ر والكتمان اجبي السعلى الوثائق الإدارية وو  موقف التشريع المقارن فك التداخل بين حق الاطلاع -3.1.2.1
 المهنيين

لإدارية اع على الوثائق ة الاطلان حريمتداخل الحاصل بين كل بالرجوع إلى القانون المقارن، نجد أن المشرع الفرنسي عالج ال
ة من لوثائق الإداريافاذ إلى رية النحالمهنيين من جهة أخرى، عن طريق تأكيد استثناء  والكتمانواجبي: السر  وبينمن جهة، 

 634-83القانون  نم 26ة شرط الحصول على قرار السلطة السلمية للتحرر من واجب الكتمان المهني. إذ نصت الماد
:" الموظفين ملزمين بالسر المهني وفقا للقواعد المنصوص 27الموظفين وواجباتالمتضمن حقوق  1983جويلية  13المؤرخ في 

 .عليها في قانون العقوبات
ة أو بمناسبة يجب على الموظفين الالتزام بالكتمان المهني بالنسبة لكل التصرفات، المعلومات أو الوثائق التي علموا بها بممارس 

ممارسة مهامهم. خارج الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب التنظيم الساري، لاسيما فيما يتعلق بحرية الوصول إلى 
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الوثائق الإدارية، لا يمكن للموظفين التحرر من واجب الكتمان المهني إلا بموجب قرار صريح من طرف السلطة التي يتبعون 
 لها".

لسر و واجبي ا ولاع على الوثائق الإدارية الجزائري من فك التداخل بين حق الاطموقف المشرع  -3.1.2.2
 الكتمان المهنيين

لقانون الأساسي العام للوظيفة المتضمن ا 03-06الأمر  خلافا للمشرع الفرنسي؛ يبدو أن المشرع الجزائري من خلال
لوثائق اء الاطلاع على  استثناطرق إلى، فضلا على أن يتالمهني والكتمان، لم يفصل بوضوح بين واجبي: السر المهني العمومية

 الإدارية من مقتضاهما.   
سر اجبي: المدمجا بين و  العمومية: نصاالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  03-06من الأمر  48المادة تضمنت 
ه أو ية وثيقة بحوزتأف محتوى ن يكشأعليه  ويمنعالمهنيين، فنصت بأن: "يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني.  والكتمان

ن يتحرر الموظف م ولالحة. المص أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة
 واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة".

دارية لوثائق الإسي العام للوظيفة العمومية، المرتبطة بشكل أوطد باون الأساالقان 03-06الأمر من  49أما نص المادة  
لى الموظف أن "ع أنه: ث قررتتتضمن أي استثناء، حي مطلقة لاالصلة أيضا بواجب الكتمان المهني، فأتت بصيغة  وذات

 أمنها. وعلىيسهر على حماية الوثائق الإدارية 
ون دقوبات تأديبية ها إلى عمرتكب ويتعرضالمستندات أو الوثائق الإدارية يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو 

 المساس بالمتابعات الجزائية".
يطون يحالتي  والوثائق لمعلوماتاف على التزامات الموظفين العموميين المتعلقة بصفة عامة بالامتناع عن الكشهذا الدمج بين 

ة إلى ؤدي بصفة مباشر تالصلة،  نية ذاتالمطلقة التي أتت بها المواد القانو  والصياغةبها خلال ممارسة أو بمناسبة مهامهم، 
 نقاط ظل تتولى بب إيجادين، بسالمهني والكتمان: السر وواجبيتكريس الالتباس بين حق الاطلاع على الوثائق الإدارية 

طلاع ام القانوني لاالنظ عليةعلى فا ما ينعكس حتما بصفة سلبية وهو. ولإرادتهاالإدارة تغطيتها وفقا لسلطتها التقديرية 
 . والتنظيماتللقوانين  والتكميليةالمواطنين على الأحكام التفسيرية 

 الجزاءات المترتبة على الموظف جراء منع الاطلاع على الوثائق الإدارية 3.2
مة؛ دارية بصفة عاالإ علوماتوالم يترتب عن امتناع الموظف دون مبرر قانوني عن تمكين المواطن من الاطلاع على الوثائق

 . ومدنية جزائية تأديبية،مسؤولية 
 مسؤولية الموظف التأديبية عن منع الاطلاع على الوثائق الإدارية: -3.2.1

اجباتهم و ن يؤدوا بأنه: "يجب على الموظفين أ والمواطنالمنظم للعلاقات بين الإدارة  131-88من المرسوم  30تقضي المادة 
 ل بهما و لا يقبل منهم أي تذرع خصوصا فيما يأتي:المعمو  والتنظيمطبقا للتشريع 
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 ليم عقد إداري يحق للمواطن الحصول عليهما قانونا.رفض خدمة أو تس -
 إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها. اعتراض سبيل الوصول -
 رفض إعطاء معلومات... -

 على مرتكبيه. الثانية لدرجةابيق إحدى عقوبات إخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها عمدا يمكن أن ينجر عنه تط وكل
 حالة العود يمكن، تطبيق إحدى العقوبات من الدرجة الثالثة". وفي

الذي كان  –28العمومية والإداراتالمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  95-85بالرجوع إلى المرسوم 
ما يتعلق بالدرجة الثانية على عقوبات الإيقاف عن تنص في 124نجد أن المادة  -131-88ساريا وقت صدور المرسوم 

لإشعار ا، التسريح دون تعويضاتوال( أيام أو الشطب من جدول الترقية المسبق 8)ثمانية ( أيام إلى 4العمل من أربعة )
 غير تعويضات.  ومنالمسبق 

التي  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتضمن 03-06إلا أنه بتغير تصنيف درجات العقوبات التأديبية في الأمر 
، 03-06جة الثالثة من الأمر ، هي الدر 131-88من المرسوم  30درجات، نجد أن ما يتناسب مع المادة  أربعأصبحت 

 سواء بالنسبة للأخطاء المهنية أو بالنسبة للعقوبات التأديبية.
 العام للوظيفة العمومية:" القانون الأساسيالمتضمن  03-06ر من الأم 180فبالنسبة لدرجة الخطأ المهني تنص المادة 

 يأتي: ظف بماالتي يقوم من خلالها المو  الثالثة الأعمالتعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة 
 تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،  -1
 مهامه، خفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأديةا -2
 قبول،مفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر ر  -3
 ة،إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهني -4
 صلحة".خارجة عن الم أو لأغراضتجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية  استعمال -5

، حيث تنص 59-85لمرسوم اية من تتناسب مع الدرجة الثان والتيرجة الثالثة أما بالنسبة لدرجة العقوبة فهي أيضا الد
 درجات: ... (4جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع ) " تصنف العقوبات التأديبية حسب:03-06من الأمر  163المادة 

 الدرجة الثالثة: -3
 ( أيام،8( إلى ثمانية )4التوقيف عن العمل من أربع ) -
 درجة إلى درجتين،التنزيل من  -
 النقل الإجباري ..." -

 03-06سب مع الأمر بما يتنا 131-88من المرسوم  30، تعديل المادة والتجانسوعليه فإننا نرى من باب التحيين 
 العود. في حالة لرابعةإحدى عقوبات الدرجة ا وتطبيقبالنص على تطبيق إحدى عقوبات الدرجة الثالثة ابتداء، 

 الإدارية:لجنائية عن منع الاطلاع على الوثائق مسؤولية الموظف ا -3.2.2
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أغلب الجنايات  29ومكافحتهالذي يتعلق بالوقاية من الفساد  20/02/2006المؤرخ في  10-06ألغى القانون رقم  
ين بز الشفافية من تعزي يعدو منه.  أركانها الشرعية بأحكام خاصة وعوضضد السلامة العمومية من قانون العقوبات،  والجنح

عين على سيير الشؤون العمومية، يتتمنه:" لإضفاء الشفافية على كيفية  11هذا الإطار تنص المادة  وفيهدافه الأساسية. أ
 العمومية أن تلتزم أساسا: والهيئات والإداراتالمؤسسات 

لقرارات اذ اتخا فيةوكي وسيرهاتعلق بتنظيمها تتمكن الجمهور من الحصول على معلومات  وقواعدباعتماد إجراءات  -
طاع ئية في الق"بالتدابير الوقا والمتعلقون ترد ضمن الباب الثاني للقان 11فيها...". غير أنه ما تجدر الإشارة إليه أن المادة 

ة، من قانوني للإدار  لى إلزاما تنص عحتى بالمسؤولية الشخصية للموظف. إنم ولافهي لا تتعلق بالتجريم،  وبالتاليالعام"، 
 به إقامة مسؤولية الإدارة العامة.شأن الإخلال 

 عن منع الاطلاع على الوثائق الإدارية: مسؤولية الموظف المدنية -3.2.3
إدارية أخرى،  ية وثائقأت أو قد ينجم عن امتناع أو عرقلة الموظف لحصول المواطنين على منشورات، تعليمات، تنظيما

 لعدم وجود ركن اونظر ها. لجبر  يهم، ما يستوجب تعويضاأضرار تحيق بهم بالتسبب في تضييع حقوق لهم أو تفويت فرصا عل
 -لجزائري العقوبات اانون قبوضوح "اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح الاطلاع عليها" ضمن  شرعي يجرم
ظف خصي للمو لخطأ الشاصل بين يحفإن تداخلا  -كبير في فاعلية الاطلاع على الوثائق الإدارية  كان بشكلالأمر الذي  

رتكبة أثناء طاء الشخصية المالة الأخفي ح المرفقي الذي تتحمله الإدارة العمومية وفقا لنظرية "الجمع بين المسؤوليات" والخطأ
ى لاع المواطن عل منع اطتمثل فيخطأ للعون العمومي الم وهوالقيام بالخدمة. أين يكون خطأ واحد فقط هو مصدر الضرر، 

 را للارتباطنظأنه  لاإفقط،  يفترض أن يقيم مسؤولية الموظف الشخصية والذيع عليها وثائق إدارية مسموح له الاطلا
ر الاختيار في ية يتيح للمتضر ة الإدار سؤوليالخطأ بالمرفق العام لارتكابه أثناء الخدمة، فإن النظام القانوني للم المادي لهذا

مضاعف طبعا.  لى تعويضصول عهما دون إمكانية الحالملاحقات التي يمكن مباشرتها، ضد العون أو ضد الإدارة أو كلا
 .30ليتاح في حالة مطالبة الإدارة بالتعويض أن ترجع هذه الأخيرة على الموظف

 خاتمة .4

 كثرةلنظرا  الجزائر فيلإدارية اثائق نخلص من خلال ما سبق إلى الضعف النسبي في فاعلية النظام القانوني للاطلاع على الو 
ترتب عليها من يدارية، بكل ما افية الإأ الشففيه. ما من شأنه تعزيز الممارسات التعتيمية المنافية لمبد باهوالاشتمواطن الفراغ 

. اريوالاستثمقتصادي نشاط الاال تطورو  والإدارةالمواطنين، علاقة الثقة بين المواطن  وحرياتآثار سلبية تلحق بنظام حقوق 
 ن خلال العمل على محورين:عموما يمكن تجاوز هذا النقص في الفاعلية م

 : ةالإداري تعزيز القابلية الذاتية لتطبيق النظام القانوني للاطلاع على الوثائق -أولا
ن لعلاقات بين الإدارة و المواطن، أو مالمنظم ل 131-88سواء من خلال تعديل الأحكام ذات الصلة من المرسوم  وذلك

 ي:خلال سن قانون خاص، أخذا بعين الاعتبار ما يل
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 لجزائرية." للمتعاملين مع الإدارة احقلتكييف الصريح للاطلاع على الوثائق الإدارية على أنه "ا -1
 .ومشتملاتهديد واضح لمصطلح "الوثائق الإدارية" تح -2
 قة لذلك.لسلطة التقديرية للإدارة في تصنيف الوثائق الإدارية، بتحديد معايير دقياالتقليص من  -3
لأجانب اعنوية أو لمواطنين" لتفادي أية إعاقة للأشخاص الم"الأشخاص" عوضا عن مصطلح "ا النص على مصطلح -4

 من المتعاملين الاقتصاديين في ممارسة هذه الإمكانية.
 في إجراءات الاطلاع لاسيما بالنسبة للآجال. والكافيالدقيق  التفصيل -5
 إجراءاتو ب تكاليف رارات رفض الاطلاع، بهدف تجنينشاء هيئة أو لجنة إدارية تختص بالنظر في الطعون في قإ -6

 التقاضي.  
 دارية: مجال الاطلاع على الوثائق الإفينظام مسؤولية الأعوان العموميين  وجديةوضوح  -ثانيا

 لاسيما من خلال: 
الأشخاص من  رورة تمكينض وبينالمهنيين،  والكتمانك التداخل الذي قد يحصل بين التزام الموظف بمقتضيات السر ف -1

 الاطلاع على الوثائق الإدارية.
 وبين، والمواطنم العلاقات بين الإدارة الذي ينظ 131-88نس في النص على العقوبة التأديبية بين المرسوم تحقيق التجا -2

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06الأمر 
 إدارية مسموح الاطلاع عليها".ريم فعل "اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق تج -3
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 :يأتي ما إلى القانون هذا "يهدف:01-06القانون  من الأولى تقضي المادة        

 ومكافحته، الفساد من الوقاية إلى الرامية التدابير دعم -
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